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التراث والمعرفة العمرانية
أ.د. جميل عبد القادر أكبر

ورقة قدمت في الندوة المعمارية: حوار في تأصيل العمران
عمان الأردن 2010/9/21، نقابة المهندسين الأردنيين

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 
كـم أعشق العمران الإسلامي وما فيه من شوارع اتـسمت بنوع من الرومانسـية وزخارف المباني وقبابها ذات
النسب البديعة. ثم أسأل: كيف تمكنوا في الماضي من استحداث هذه الأنماط البنائية وبهذا الإتقان وباستخدام تلك
التقنية التي قـد توصف بأنها بـدائية مقارنـة بتقنية اليـوم? ثم أستفيق وأقول: لكـن علينا أن نستـيقظ من هذا العشق
والإعجاب ونسـأل: إن الحكمة تملي علينـا ألا نجتر تلك الزخارف والأقـواس والطرق غير النافـذة والساحات، أي لا
نكـررها في عمرانـنا المعاصر إلا بعلـة لأننا إن فعلنـا دون حاجة )وفقـط بدافع الحنين للماضي أو الحفـاظ على الهوية
ودون مردود نفعي أو وظيفي( أثقلنا أمتنـا وظيفياً واجتماعياً واقتصاديـاً. والسبب في هذا التناقض )أي بين الإعجاب
ورفض التكرار( هو الآتي: إن ما أزعم وسأحاول إثبـاته في كتاب قادم بإذن الله هو أن العمارة الإسلامية أو العمران
الإسلامي أو عمارة مسلمي بلـد كذا أو عمارة الأمويين أو غيرهم مـن الدويلات، فجميع هذه الأنماط الـبنائية التي
ظهرت بعـد ظهور الإسلام في منطقـة العالم الإسلامي )وسمهـا ما شئت، فلا مشـاحة في الاصطلاح( ليـست قباباً أو
مقرنصـات أو طرق ملتويـة أو غير نافذة. فـعندما وصل الـرسول صلى الله عليه وسلم إلى المـدينة المنـورة مهاجراً لم
يطلب من الأنصار تغيير عمرانهم ليصبح إسلامياً. بل وضع مبادئ أظهرت بالتدريج ومع الزمن عمراناً إسلامياً مميزاً
وذلك لأن هذه المـبادئ أدت إلى تمـكين من هم في المـوقع من سكـان. وهذا الـتمكين لا يـتأتـى إلا من خلال تـطبيق
الشريـعة الـتي وضعت الحقـوق بطـريقـة تلقي فيـها بـالمسـؤوليـة على من لهـم مصلحـة مبـاشرة في العمـران كملاك
ومـستخدمي العـقارات والفراغـات. فإن تم XالآنZ تمكـين هؤلاء ستظهـر حينئذ بـإذن الله الحلول العمـرانية الـبديعة
والأمثل كـما ظهرت في الماضي. وعـندها نتـوقع أن يكون العـمران المعاصر مـتسماً بحلول مـعمارية وتخطيـطية تلائم
الـعصر الحالي وتقـدمه العلمي والتقـني، لا أن يتسـم العمران بـالحنين للـماضي من خلال القوس والـزخرفـة والطريق
الملتوي. وما حدث هذا الحنين للماضي إلا لإفلاس حاضرنا الضائع بين الحداثة القادمة من الغرب وبين الماضي المقيد
بتقـنيات لا تقارن بتـقنيات اليوم. فـإن تمكن أجدادنا من خلال الـشريعة من إيجاد عمـران فذ ملائم XلهمZ ويتصف
بالجـمال والإبداع ومن خلال تـوظيف ما لـديهم من تقـنيات بـسيطـة كالـقوس والقبـة، فالمـتوقع منـا اليوم إن طـبقنا
الشريعة أن نصل لحلول عمرانـية تفوق ما نراه في الماضي المسلم أو حتى في الغرب المعاصر برغم إنبهارنا به. وعندها
سـيتجلى تخلف الغرب المعـاصر مقارنة بما قـد يقدمه المسلمـون، وستظهر أيـضاً بدائيـة الأقواس والقباب إنـشائياً أو
حتى زخـرفياً. أي لن تظهـر القباب والأقواس، بل ربـما ستظهر عنـاصر جديدة لا يـمكن لنا أن نتخـيلها الآن. حتى
القبـاب والأقواس إن استخدمت ستكون بتـطور أفضل كأحجام أخرى مثـلًا وبنسب أجمل وتفاصيل أروع وتقنيات
أسهل ومواد أرخص وأجود، وهكذا مع باقي العناصر. أي أن هذا لا ينطبق فقط على القوس والقبة، ولكن على كل
عناصر العـمران من فنادق ومستـشفيات وشوارع وأحياء وقـرى ومدن وذلك لأن المعرفة التي تـقود العمران ستكون

معرفة سامية لا تقارن بما لدينا الآن إن حكمنا بشرع الله. 
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أي أن موقفي بـوضوح هـو التالي: إني أرفـض الإقتباس الـعمراني من المـاضي المسلـم لأنه نتاج مجـتمعات ذات
إمكانـات محددة، وفي الوقت ذاته أرفـض الإقتباس من حضـارات أخرى لم ولا تحكم بشرع الله. وسـبب الرفض هو
أن تـلك المجتمعـات لم تفتـح أبواب التـمكين للجمـيع كما يفعل الإسلام، بـل لمن هو أقـوى وأثرى، فكـان التركيب
الطبقي الرأسمالي الناتج ذا تـأثير على الحلول العمرانية التي لا تعكس إلا التفاوت بين الفقير والغني مما أثر في الحلول
والتقـنية عـمرانيـاً. ثم ها هـو الوضع يـزداد سوءاً مع العـولمة. والمقصـود بالحلـول العمرانـية هنـا ليس أشكـال المباني
وزخرفتها لتأخذ هوية ما، ولكن المقـصود هو كل ما يشكل العمران ويخدمه من كهرباء وكيفية توصيلها، ومن ماء
وطريقة جلبه، ومن مراحيض وطريقة صرفها، ومن خرسانة وطريقة صبها، ومن شوارع ووسيلة إنارتها وتشجيرها،
ومن مدن ومـواقع مطاراتها، ومـن مصانع وآلية إنتـاجها، ومن سكك حديـد ونفقات إنشائهـا، وهكذا. أي أن موقفي
هو )أولاً( فقـط تحكيم شرع الله الـذي سيـؤدي بإذن الله إلى حلـول إبداعـية فـذة من خلال مجـموع الأمـة المتمكـنة
عمرانياً. ثم عندهـا )أي ثانياً( ستصبح العمارة الإسلامية الماضية مصـدراً للإلهام ومخزوناً للتجارب السابقة للإستفادة
منهـا وليست قـيداً على الحاضر، وعـندها أيـضاً سيصـبح الإقتباس من حـضارات أخرى حـتى وإن لم تحكم بما شرع
الله، إقتباسـاً مقيداً بما يلائم المجتمع المسلم لأن متخذي القرارات في جميع المـستويات يعملون تحت مظلة الشريعة،

فهم بذلك على وعي بما يستوردونه. هذه المقدمة هي ما سأحاول توضيحها بإذن الله العليم الحكيم.
في عصر العـولمة، ونـظراً لأن الإسـلام يحرم الخمـور والزنـى )وهذا ممـا تهواه بعـض الأنفس(، وبعـد أحداث
الحـادي عشر من سبتمبر، تم تـوظيف الإعلام كما هو مشاهـد في معظم أرجاء العالم وبـالذات العالم الغربي على أن
الإسلام عقيدة تخلف وظلام وإرهـاب. ومما أعان على هـذا التوصيف ظهـور كتابـات بعض من يعتـبرهم الغرب من
المفكـرين أمثـال فوكـويامـا وبرنـارد لويـس الذين أكـدوا مراراً وتـكراراً أن قيـم الإسلام لا تتفق والتقـدم البشري
المـعاصر. وممـا زاد الوضـع سوءاً هـو ظهـور بعـض الكتـابات الـعربـية الـتي تمتـطي الفكـر الغـربي )ولا شيء في ذلك
فـالحكمـة ضالـة المؤمـن إن لم تعارض شرعه( إلا أنهـا لا تعترف بـذلك بل تفعله بـدعوى الـتحرر والـتقدم والحـاجة
للإبداع لأن في الرجوع للإسلام تضييق لواسع من خلال التمسك بنصوص مقدسة كما تقول تلك الكتابات. وهكذا
بلغـت القناعـة ذروتها عنـد الكثير بـأن الإسلام لا يمكن أن يكـون بحال من الأحـوال مصدراً لحل أي مـن قضايـانا
المعاصرة، بل سـيسحبنـا لمأزق فـكري بسـبب جموده. وهكـذا تتراشق المحاولات لإبعـاد الإسلام عن ساحـات الحياة

المعاصرة بدعوى القدم والتقدم.
ولكن في الوقت ذاته إن نظرنا إلى نظريـات التخطيط المعاصرة في الغرب نجد أنها تقترب لما أتى به الإسلام
قبل أكـثر من 14 قرنا. فها هـي ذي نظريات التخطيط مـثلًا XتقحمZ المستخدمين في اتخاذ القـرارات العمرانية أو ما
يسمـى بالمـشاركـة في اتخاذ القـرار. فبينـما الإسلام وضع القرارات في أيـدي من هم في المـوقع دون أن يؤدي ذلك إلى
فـوضى عمرانيـة أو تلوث بيئي، نجـد أن الغرب أتقن السيطـرة على العمران بدعـوى التنظيم مما أفقـد المجتمع فرصة
مشاركـة السكان، ولم يستيقظـوا لهذا الخطأ إلا مؤخراً فـبدءوا بإقحام المستخـدمين في القرار العمراني ولكن دون أن
يتركـوا له القرار كما تفعل الشريعة إن طبقت. وكما أثبتت أبحـاث الكثير )مثل أعمال آموس رابابورت من تبعه من
متـخصصي علـم الأنثوبـولوجيـا(، فقد كـانت الحلـول النابـعة من أفـراد المجتمعـات فذة ومـلائمة وبـأقل التكـاليف
الممكنة. وبالطبع فإن توضيح وإثبات الطرح السابق بحاجة لمئات الصفحات. إلا أن في الأمثلة الآتية البسيطة تنبيه
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لكل من لا يعـتقد أن الإسلام دين صالح لكـل زمان ومكان، بل هو صـالح وبكفاءة تفوق أي نـظام بشري من نسج
عقـل قاصر لأنه دين ببساطة يـسحب القرارات العمرانية لـيضعها في أيدي من هم في الموقـع من سكان وبطريقة لن
يتمكن أي نظام اجـتماعي أو اقتصادي من فعل ذلك سواء كان رأسمالياً أو اشتراكياً أو حداثياً أو سمه ما شئت غير
الإسلام. وهنا أضع تحديـاً لكل من يحاول المقارنـة بين الإسلام والأنظمة الأخـرى )كتلك التي نبعت مـن النظريات
العـمرانـية المعـاصرة( من أن يجـد نظـاماً هـو أكثـر وضوحـاً وأكثـر توجهـاً من الإسلام في وضع القـرارات في أيدي
السكان، ولهذا آثار إيجـابية لا حصر لها. فكثيرون هم من ينقدون الإسلام في إطـار نظري مفلسف بدعوى التحرر
ولكن دون إيراد أمثلة عـمرانية واقعية تـوضح ما يقصدون. وهنـا لابد من التنويه على أن هـذه المقدمة لا تعني قط
ذم العقل البشري بوصفه قـاصراً )وهو كذلك مقارنة بالشريعة(، ولا تعنـي أيضاً ذم قباب وأقواس من مضى بوصفها
حلولاً بـدائية )بـرغم كراهـة الشريعـة لذلك لأن فـيها استـثماراً قد لا يكـون مجديـاً(.1 كلا، بل تعنـي أننا إن طـبقنا
الشريعة سنرتقي أكثر وأكثر عمرانياً لأن إمكاناتنا المعاصرة الأفضل )أو معرفتنا العمرانية الأعلى سواء بنيناها نحن

أم استوردناها من الخارج( قد وضعت في إطار يتيح لها الإنطلاق والنمو.
ما هو الإبداع? إن الـغرب كما هو معلوم يمجد الإبداع الفـني للأفراد. ولأنه في إطاره المجتمعي لا يريد أن
ينفـك من نظامه الـديمقراطي الـرأسمالي فإن هـذا التمجيـد الظاهـري ينتهي بـتقييد الإبـداع على المستـوى التطبيقي.
كيف? لقد وصل المجتـمع الغربي لقناعة أن الديمقراطية هي النظـام السياسي الأمثل لسير المجتمعات. والسؤال هو:
هل في هذا النـظام دافع للإبداع? والإجابـة هي كالآتي: الديمقـراطية ببسـاطة وفي أفضل الأحوال هـي نظام إنتخابي
حـر ونزيه وشفـاف لأفراد )كـرئيس الـدولة أو أعضـاء البرلمان أو حـاكم المنطقـة أو رئيس البلـدية ومـا شابه(، ثم
هؤلاء الأفـراد المنتخبـون يصبحـون المقرريـن في فترة بقائهـم في السلطـة. وعندهـا نجد أن العمـران يقع تحت رحمة
قرارات هـؤلاء المنتخـبين. فعلى فرض أن هـؤلاء الأفراد المنـتخبين من النـزهاء والمثـابرين والحـريصين فـإن قراراتهم
العمرانية هي قـرارات ستقع على أفراد آخرين. فرئيس البلدية عنـدما يتخذ قراراً ما وبعد دراسات ومداولات كمنع
إنـشاء مصنع في منطقة كـذا، فهو قد اتخذ قراراً يخـص مالكي الأراضي في تلك المنطقة. أي أنه قيـدهم. وعندما تقرر
اللجان البلـدية فتح طريق مـا بين منطقتين حيـويتين فإن الأراضي التي على جـانبي ذلك الطريق سـتزداد في أسعارها
وبالتـالي نظراً لأهمـيتها سـتصدر القـوانين التي ستـنظم استخـداماتهـا. وهكذا نجـد أن القرارات تـأتي ممن هم خارج

الموقع لتقع على من هم في الموقع وعليهم اتباعها. أي أنها تقيدهم.
وهناك من البـاحثين من يشكك في مـصداقية هـؤلاء المتخذين للقـرارات. فقد أثبت البـاحث النرويجي مثلًا
بنـت فلايفبجيرج Bent Flyvbjerg في دراسته لمـشروع إعادة تخطـيط مركـز مدينـة آلبورج Aalborg بـالدنمارك أن
القرارات التي اتخذت لم تتخذ بعقلانية rationality، ولكن بعقلنة القرار rationalization. أي إعطاء القرار المتخذ
مبررات تبدوا وكأنهـا عقلانية بعد اتخـاذه. وما كان اخـتيار ذلك المشروع للـدراسة إلا لأنه حصل على جـائزة أوربية
عـريقة في التخطيـط نظراً لنجاحه. فـأثبت هذا الباحـث في دراسته أن القرارات التخطيـطية اتخذت كنـتيجة لتدافع
المصـالح ثم بعد ذلك تم إعطـاء تلك القرارات مبررات عقـلانية، وأن النجاح المـزعوم ما هـو إلا لطوائف في المجتمع
على حسـاب أخرى. فاستنتج هذا البـاحث أن العقلانية تحكمها الـسلطة لتصبح عقلنة. لـذلك بدأ عمل هذا الباحث
Rationality and Power،2 فـلفت أنظـار من هم في في الإنـتشـار لأنه قـرن القـرار التخطـيطي بـالتـسلط في كتـابه ٍ
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المجال الأكاديـمي إلى ضرورة التمييز بين العقلانية والعقلنة، وأن العقلانيـة التي ينتحلها الكثيرون خاصة المخططين
تنقلب إلى مصالح نفعية تحقق مصلحة الأقوى على أرض الواقع. 

ولكن لنقل بـأن هذا البـاحث )فلايفبجيرج( كـان مخطئـاً وأن النزاهـة تعمر قلـوب متخذي القـرارات، فإن
المحـصلة الديـمقراطية هـي أن من في الموقع من سكـان أو ملاك ليست لهم الحـرية التي تـزعمها أنظـمة الغرب كما
أثبتت الـدكتـورة عبير الـلحام في أبحـاثها. أي أن المحـصلة هـي تقييـد لمن في المـوقع من خلال القـوانين والأنظـمة.
وبـالطـبع إن كنت مـن المعجبين بـالنظـام الغربي فـإن ردة الفعل الأولى لك هـي: ولكن الأنظـمة في الغـرب لا تخضع
للأهواء، فما هو معروف بالقـانون الإنجليزي العام British Common Law لا يخضع لـلأهواء، بل هو ثابت حتى
وإن تغير مـتخذوا القـرارات من خلال الإنتخـابات. هـنا أجـيب: ولكن تفـاعل هذه القـوانين مع مجـموعـة الأنظـمة
والقوانين التي يوجدها من تم انتخابهم تعني أن العمران خاضع لحزم من القوانين والأنظمة التي تتغير ولو جزئياً مع
كل مجموعة منتخبة ديمقراطياً، أي أن صفتها التغير والتي هي في محصلتها عدم الإستقرار بالإضافة لتقييد من هم في
الموقع، وهذا هـو المهم بالنـسبة لنـا. أي أنها في جوهـرها مقيِّـدة، وفي هذا تناقـض جوهري مع مفهـوم الإبداع الذي
ينادي به الغرب. لذلك كما ترى فإن العالم الغربي تجده معماريـاً يقفز من نمط تصميمي لآخر بسرعة عجيبة، فهو
قد قفـز من الحداثة لما بعد الحـداثة ثم التفكيكية، وهكـذا. أي أنه يبحث عن الإبداعية، ومتـى ظهرت فإن تطبيقها
لا يظهـر إلا على شكليات المـباني مثل المخطـطات والواجهـات. أما الجوهـر، فبرغم تغيره الدائـم إلا أنه مقيد. ولفهم
هـذه القضية أكثر، فكل ما عليك فعله هو السؤال: إن أردت أن أفتح دكاناً أو مصنعاً أو أردت تغيير وظيفة مسكن
ما لمحل تصليح سيارات أو لمكتـب هندسي، فهل لي الحق في ذلك أم أن الذي يقرر ذلك هو الأنظمة والقوانين? وهنا
بـالطبع ستكـون إجابتـك إن كنت مؤمنـاً بالنظـام الغربي: ولكـن لا سبيل آخر لأن مـن بيدهم القـرار إن لم يتصرفوا
بنزاهـة فالـويل لهم لأن الشفـافية الـتي تفرزهـا المجتمعـات الديمقـراطية وكـأنها سيف مـسلط على رقـاب متخذي

القرارات. فأجيب:
إن اتفقنـا على أن الحريـة دون تقييـد هي الطـريق الأمثل لتجـسيد الإبـداعية، فـإن ما يحتـاجه العمـران هو
إطلاق أيـدي الناس للحصول على أكبر قـدر ممكن من الحرية في اتخـاذ القرار. إلا أن في الحرية المـطلقة أحياناً ضرر
على الآخرين: فعنـدما يقرر مستثـمر ما إنشاء مـصنع ما فهو قد يلـوث ما حول المصنع من فضـاءات. وعندما يحاول
مستثـمر ما بنـاء فندق في حي سكـني فسيزداد الإزدحـام في الحي. وعندمـا يحاول ساكـن ما تحويل منـزله إلى مدبغة
فـلابد وأن تزعج الـرائحة الجيران. إن جميع الـسابق من تصرفـات ضارة مقيـدة بالأنظمـة في القوانين الـوضعية، وهي
قوانين يسهل اختراقها بناءً على قوة الفاعل. فكم من المـصانع التي لوثت البيئة ولا تزال? وكم من المساكن التي تمت
تعليـتها ليـزداد عدد سكـانها ممـا يستـنهك مرافـق الحي مثل الصرف الـصحي وشبكـة الهاتف? وهكـذا. أي أن إيجاد
ميـزان بين الحريـة والضرر، أي بين حق الفـرد في التصرف وحق الآخـرين بتقييـده مسألـة أنهكت الفكـر العمراني.
فهو لا يـزال في تخبط مستمر لأنه لا يرى الحل إلا من خلال الأنظمة والقوانين التي يتم خرقها وعدم ثبوت جدواها
لذلك فهي في تغير مـستمر. أي أن الصفة الساطعـة في النظام الديمقراطي حتـى في أفضل الأحوال إن كان المنتخبون
يـتمتعون بنزاهة عالية هي Xالتذبذب المقـيِّدZ لمن هم في الموقع، وفي هذا تحجيم للإبداعية. ولكن ماذا عن الإسلام?

كيف تعامل مع مسألة الإبداعية?
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،Zالتذبذب المقيدX باختصار شديد: إن الإبداعية إن طبقنا الشريعة هي عكس ما يقدمه الغرب. أي عكس
فـهو Xاستقرار مُـطلقZ )بضم الميم( لأيـدي كل ساكن أو معمـر أو مستثمـر. كيف? مهما بحثنـا في جميع الحضارات
وفي جميع الأزمان فلن نجد وسـيلة تجمع بين الحرية لمـن هم في الموقع لأقصى مدى ممـكن وبين تجنب الضرر وما قد
يؤدي إليه من تلـوث بيئي أو ازعاج لـلساكنـين المجاورين من جـراء تلك الحريـة إلا حديث الـرسول صلى الله عليه
وسلم: }لا ضرر ولا ضرار{. أي أننـي هنا أضع تحـد واضح لكل من لا يعتقـد أن الإسلام صالح لكل زمـان ومكان
أن يأتي بقانـون أو نظام أو مبـدأ يرتقي لمستـوى هذا الحديث عمـرانياً. وما هـذا إلا لأن هذا الحديث بـرغم بساطته
الظاهرية، وكأنه السهـل الممتنع، ينقل آليات اتخاذ القرار من أيدي المسـؤولين البعيدين عن الموقع إلى السكان الذين
هم في المـوقع، وفي هذا إثـراء للمعرفـة العمرانـية كما سترى بـإذن الله. أي أنه ينقل مكـان اتخاذ القـرار من طاولات
المكاتب في دوائر السلـطات إلى حيث القرار نفسه في الحـائط أو الغرفة أو المنزل أو الحـديقة أو المصنع أو الشارع.
أي أن الحـديث ينقل القرار من أيـدي من هم خبراء ومتخصـصون إلا أنهم قد لا يـكترثون لعواقـب القرار كما يهتم
السـاكن، إلى يدي الـساكن الـذي قد لا يكـون في مستـوى معرفـة هؤلاء العلمـية من المهـندسين إلا أنه يـدرك أبعاد
إشكاليـته بكل تفاصيلهـا فيثابـر في إيجاد الحل بعد التـأني والتأمل والتفكـر ثم المشورة ليـصل لحل حتى وإن لم يكن

سامياً إلا أنه بالتراكم المعرفي المستمر سيسمو على مستوى المجتمع. كيف? 
إن حديـث الضرر حديث مشهور لدرجة أن أبو داود قال عنـه بأنه أحد خمسة أحاديث يدور عليها الفقه.3
وفي هـذا الحديث إعجاز عمراني. فهـو ببساطة يرفـض تدخل من هم خارج الموقع لأنه XلاZ يـربط حرية تصرفات
الأفراد في أمـلاكهم بقوانين وأنـظمة من هـم بعيدون عن المـوقع مثل مسـؤولي البلديـات الذين تـسهل رشوتهم لأنهم
ليـسوا المـتضررين مبـاشرة، بل يقيد حـرية التـصرفات بمـقدار الضرر الـواقع على من هم حـول الموقع مـباشرة. ففي
الحـديث أمرٌ نبـوي )أي أنه تشريع(، بـأن من أراد فعل أي تغيير في العـمران فله ذلك دون أدنـى موافقـة من أي فرد
كـان. فكل مـا عليه هـو تلافي إعتراض الآخـرين، وبـالطبع فـإن الآخريـن لا يحق لهم الإعتراض إلا إن كـان الفعل
ضار بهم )إلا إن كانـوا شركاء مثل سكـان الطريق غير النـافذ(.4 فإن أراد شخـص ما مثلًا إضافـة دور ثان لعقاره أو
تغيـير وظيفة مـسكنه لمكتب هـندسي فله ذلك إذا لم يـضر بغيره ودون الرجـوع للسلـطات. أي أن الفقهـاء والقضاة
)كما تشـير كتب الفقه( استخـدموا هـذا الحديـث للحكم على التـصرفات التي تـشكل البيئـة. وبالتـالي عولجت كل
قضـية معـالجة مـستقلـة لاختلاف الضرر في كل حـالة، فـلم يكن هنـالك قانـون مطبق عـلى الكل يمنع سـكان حي
بأكمله من التعلي أكثـر من دورين مثلًا. ولكن كان كل عقار يعالج بذاته ولذاته لا قياساً بالمنطقة التي هو بها كما
هو الحال في أيامنا هذه بـاتباع أنظمة البلديات. وهذه إحدى الممـيزات التي تميز الإسلام بيئياً عن الأنظمة الأخرى.
فهـو نظام يحـترم عقول من هم في المـوقع من سكان ويـتيح لهم الفرصـة لحرية الـتصرف لأنه يثق بمقـدراتهم، وهذا
سيـؤدي للمزيـد من التفـاعل بين جميـع من لهم مصلحـة في التدخـل في إيجاد الحل العمـراني. ولأن الأمر يهمهـم فإنهم

سيبادرون ويهتمون لأقصى مدى، وهذا يؤدي للمزيد من الإبداعية عمرانياً فتتراكم المعرفة. كيف?
هـناك إخـتلاف بين الفقهـاء في تحديـد المعنـى الدقـيق لكل من الـضرر والضرار والفـرق بينهـما، وبالـتالي في
استخدام الحـديث في معالجـة المسائل الـبيئية. فـفي نيل الأوطار: Xفقـيل ان الضر فعل الواحـد، والضرار فعل الإثنين
فصـاعـداً. وقيل الـضرار أن تضره بـغير أن تنـتفع، والضّر أن تـضره وتنـتفع أنت به. وقـيل الضرار الجــزاء على الضر
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والضر الإبتـداءZ.  وقيل: الـضرر هو مـا لك فـيه منفعـة وعلى جـارك فيه مـضرة، والمقصـود هو أن الـضرر ما قـصد
الإنسان به منـفعة نفسه، فكـان فيه ضرر على غيره كبنـاء مرحاض في ملـك نفسه عند جـدار جاره مما قـد يؤثر على

حائط الجار. والضرار هو ما قصد به الإضرار بغيره كفتح نافذه لا يستفيد منها ويطل منها على عورة جاره.5 
وبرغم هـذه الاختلافات في التعريف، إلا أن حديـث الضرر يرسم لنا حدود الحـقوق. ومن هذه الحدود هو
أن لكل فـرد في البيئـة الحق في حريـة التـصرف إذا انعدم الـضرر. كما أن التعـريفات الـسابقـة تشـير إلى أن لأفراد
المجـتمع المتـضررين فقط الحـق في تحدي أفـعال المـتصرفين ذات الـضرر خارج حـدود عقـار الفـرد المتصرف ولـيس
داخله. أي أن حديـث الضرر يرفض تـدخل من هم خارج المـوقع كالجيران أو الـسلطات الـبيئية في شـؤون السكان
الـداخلية التي لا تمس الخـارج، فلا يحق لجهة ما أن تمنع شخـص من بناء غرفـة في حديقة منـزله إذا لم تثبت العلاقة
بـين بنـاء الغـرفـة والـضرر على الجيران. أي أن حـديـث الضرر يــوسع من دائــرة حق التـصرف للـسكـان. وبـذلك
فالتصرفـات الوحيـدة التي يُمـنع منها الفـرد هي تلك التي تـؤثر في أعيـان الجيران مباشرة كـوضع آلة تصـدر اهتزازاً

يؤثر في حائط الجار مثلًا، أو تلك التي تؤثر في الجيران أنفسهم كالإشراف على عوراتهم بالنظر إلى منازلهم. 
وكما ترى فإن اختلف الفقهاء في تعـريف الضرر وماهيته، فما بالك بعـموم الناس لا سيما أن حديث الضرر
يعطي الفرد حق التصرف في ملكه دون أخذ إذن مسبق من أي كائن كان، سواءً كان ذلك الكائن الجار أو السلطة
أو عمـدة الحي. وهـذا معنـاه أن ضرراً مـا سيحـدث بعــد تصرف ذلك الفـرد. وعنـد ظهـور الـضرر سيعيـشه الجيران
المتـضررون ويشـعرون به ويـدب الخلاف بيـنهم ومن ثـم يختلف الجيران في تـفسير الـضرر. فالفـرد المتـصرف قد لا
يدرك أن مـا قام به مـضر بجاره، بيـنما يصر المتـضررون بأن تصرف جـارهم مضر بهم، وقـد يبالغـوا في وصف شدة
الضرر، وبالتالي يـتبلور الخلاف. ولحل الخلاف لابد من الحـوار بين الأطراف، واللجوء في النـهاية إلى إزالة الضرر أو
لإتفاق مـا بين الجيران أو اللجوء إلى القضـاء وهذه الآلية تـؤدي إلى الظهور الجماعي للـحلول العمرانيـة ولكن بطرق
إبـداعية.6 أي وكـأن عقول جميع مـن هم في الموقـع أدت إلى الحل العمراني مـن واقع مجرب. لتـوضيح العبـارة السـابقة

لنأخذ بعض النوازل )النوازل هي الحالات الخلافية بين السكان والتي حدثت في الواقع وظهرت بشأنها الفتاوى(: 
في نازلة نزلت بتـونس Xفي رجل اتخذ في داره دجاجاً وأطـلقها في الزقاق ترعـى وتلتقط ما يكون في الأرض،
فجعلت الدجاج تحفر في حيـطان الجيران وتنبشها وتخرب أصل الجدارات، فرفع ذلك إلى بعض القضاة فأمر بحصرها
ومنع تسريحهاZ. فهذا المنـع لم يقض بقطع مسبب الضرر وذلك بـإخراج الدجاج من المـنزل.7  ولكن حدود الحقوق
رسمت هنا بـمنع الضرر وعندها قد يحاول مالك الدجـاج إيجاد حل بيئي لإبقاء الدجاج دون الإضرار بالآخرين، أي
أن الشريعـة تتيح لـلساكـن إستخدام عقـله لإيجاد الحل. فعنـدما سئل القـاضي ابن عبد الـرفيع )ت 733 هـ( مثلًا عن
ضرر دخان الحـمامات والأفران ونتن الـدباغين قال إن على أصحـابها أن يقطعوهـا وإلا عليهم أن يحتالـوا عليها. تأمل
هذه العبارة: Xيحتالوا عليهاZ. فهي عبارة مشهورة في كتب الفقه. فهي تعني أن للفرد الحق في الاستمرار في الفعل إذا
احتـال على الضرر وتمكن مـن منع وصوله إلى من جـاوره. وبهذا فمن الـطبيعي أن يحتـال الأفراد على الضرر ليـستمر
فعلهم.8  أي أن الإسلام يحث الساكن على استخدام عقله للإتيـان بالحل العمراني. ولكن هل يمكن للمالك الاحتيال
على الضرر? فهذه مسألة تعتمد على عقلية ومهارة الساكن المتسبب في الضرر خصوصاً، أي على إبداعيته، وعلى تقنية

المجتمع عموماً والتي ستسمو هي أيضاً من خلال تراكم إبداعيات الأفراد. 
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ولتوضيح المـسألة لأعـرض نوازل أخرى: Xسـئل أبو حفص العـطار عمن فـعل الخل في داره، فقال له الجيران
تـؤذينـا رائحته وتـؤذي الحيـطان. فـأجاب: إذا قـال أهل الطب إن الـرائحـة تؤذي، وقـال أهل البـناء إن ذلـك يؤذي
9.Zالجدارات منع مـن ذلك إلا أن يبني دون حيطانهـم حائطاً يمنع الـوصول إلى حيطانهم ولا يـكون يؤذيهم فلا يمنع
نـرى هنا أن الحكم كان بعدم منع الفعل إلا بعد إيجاد حل عمراني حتى لا يتضرر الساكن الفاعل من جراء منعه من
التغيير. لأنه إن مـنع فقدت الأمـة فرداً منـتجاً. وبـتراكم خسران هـؤلاء الأفراد يتـضرر الإقتصـاد. مثال آخـر لضرر
تمكن السكان من التحايل عليه: يقول ابـن الرامي في ضرر الرحى: إن Xالذي يريد أن يعمل في داره رحى )عليه أن(
يـتباعـد عن حائـط الجار بثـمانية أشـبار من حـد دوران البهيمـة إلى حائـط الجار، ويـشغل ذلك بالـبناء أمـا ببيت أو

  10.Zبمخزن أو بمجاز. لابد لذلك من حائل بالبناء لأن البناء يحول بين المضرة وحائط الجار
من مـثل هذه النوازل نستنتج أنه كلما اتسعت دائرة سيـطرة الفرد في موقعه كلما زادت إمكانيته في التحايل
على الضرر وكلما استخدم عقله للإتيان بالحل. أي أن مبدأ الضرر يؤدي إلى بيئة تحث السكان على إيجاد حلول تلائم
ل البيئـة إلى معمل ضخم ظروفهـم المحيطـة بهم بـاستـخدام عقـولهم لا عقـول غيرهـم. أي وكأن حـديث الضرر حـوَّ
للتجارب البنـائية لإيجاد الحلول من واقع مجرب وبعد اكـتشاف الضرر ومن عقول مجموع السكـان. لنأخذ نازلة: لقد
عـمل رجل في داره رحى، فـاشتكـى جاره ضرر اهتـزار جداره من هـذا الرحـى. فبأي طـريقة يـكتشفـون الاهتزاز
وضرره. قال القاضي لابن الـرامي: Xتأخذ طبقـاً من كاغيد )ورق( وتـربط أركانه بأربعـة أخياط في كل ركن خيط،
وتجمع أطـراف الأخيـاط وتعلقهم مـن السقـف الذي على الحـائط الـفاصل بـين الدار وبـين الرحـى من جهـة الدار،
وتعمل على الكاغـيد حبة من كزبـر يابس، وتقول لصـاحب الرحى هز رحـاك؛ فإن اهتز الكزبـر على الكاغيد قيل
لصـاحب الرحـى اقلع رحاك لأنهـا تضر بالجـار؛ وإن كان لا يهتـز الكزبـر على الكاغـيد قيل لـصاحب الـدار اترك
صـاحب الرحى يخـدم لأنها لا تضر بكZ. وفي نـازلة أخرى أحـدث رجل خلف بيت جاره رواء دابـة صغيرة )البيت
هو الغرفـة في  الدور الأرضي في أيامنا هـذه، والرواء هو الإسطبل(. فـاشتكى صاحب البـيت من ضرر الرواء. فعند
النظـر قال أهل البصارة أنه محـدث وأنه مضر فأمر بزوالـه، ولفعل ذلك كان لابد من خروج الـدابة. فصاح صاحب
الدار وقال بأنه ليس له غنى عنها لأن عليهـا معاشه. وكان الحل البنائي لدفع الضرر هو حفر أساس Xفينزل فيه قدر
القامـة خلف الحائط الـذي هو صدر الـبيت، ويرفع في حقه حـائطاً من تحت وجـه الأرض بخمسة أشـبار، ويكون
عرض الحائط شبرين، ويجعـل بينه وبين الحائط الذي هـو مصدر البيت نصف شبر تـرويحاً بين الحائطين. والترويح
بين الحـائطـين من تحت وجه الأرض بخـمسـة أشبـار إلى منتهـى السقف. فـلما فعل ذلك انقـطع الضرر عن صـاحب

 11.Zالبيت
من المـلاحظ من النـوازل السـابقة أن الحلـول لأنها أتت مـن سكان المـوقع، فهي تقنـيات سهلـة بسيـطة وفي
متناول أيدي النـاس، وبذلك يمكن تكـرارها في مواقع أخرى لأنهـا نبعت من حدود إمكـانات الناس. وهـذه مسألة
جـد مهمة للعمـران، لأن المهم لصحة الـعمران ليس ارتفـاع مستوى التقـنية بقدر سـعة إمكانيـة تطبيقها. فقـد توجد
شركـة ما تقـنية عـالية لـتستخـدم في إنشـاء جدار عـازل للحرارة، إلا أنهـا ولأنها مـعقدة على مفهـوم السكـان أو لأنها
مرتفعة في التكلفة فـلن ينتشر استخدامها في مجموع العـمران. فهي بذلك تقنية برغم وجـودها إلا وكأنها معدمة لأنها
لا تظهـر إلا في عدة مبـان هنا وهـناك، كما هي حـال قطاعـات الألمنيوم الفـاخرة الـتي تستخـدم في بعض النـوافذ في
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الـقصور الفارهة. أما إن أتـيحت الفرصة للناس كما يحـدث إن طبقت الشريعة، فستظهـر الحلول ثم تتطور ورويداً
رويداً تصبح سامية ومعقـدة برغم سهولة تنفيذها لأن تقنيتها أصـبحت عرفاً يعلمه الجميع، ولأن التفكر في معالجتها
أتـى من جهات مختلفة. ولعل خير مثال لهذا هي المعالجات التي اتبعها المسلمون للتغلب على شدة الحرارة صيفاً برغم
قلـة إمكاناتهم مثل مواقع الملاقف وطريقة تـوزيع النوافذ ونسب بعضها لبعض وتـوجيه المباني وألوانها وما شابه من
طـرق شتـى تتـآزر جميعهـا لتخـدم هدف واحـد ألا وهو إيجـاد جو ألـطف في صيف حـار بطـرق في متنـاول معظم
الـسكان. وهـذه صفة إيجـابية مهـمة للمعـرفة الـعمرانيـة، ألا وهي البسـاطة والإنتـشار. وهنـا لابد من التـوضيح بأن
المقـصود بـالبسـاطة لا يعـني أن الحل العمـراني سهلًا غبيـاً، بل قد يـكون ذكيـاً ومعقداً جـداً، إلا لأنه منتـشر ويعلم

الجميع كيفية عمله كالملقف الهوائي، أصبح سهلًا على الجميع.
ولـعلك هنا تقـول أخي القارئ: مـا هذا الهـراء. فهذا البـاحث )جميل أكبر( يـأتي بنوازل بـدائية عن الـدجاج
والرحـى ويريـد أن يطبـقها في القـرن الحادي والعـشرين? فأجـيب: إن المسـألة لـيست في أعـيان النـوازل، ولكن في
المبـادئ. فلأن الشريـعة لم تُطـبق حديثـاً فليس لـدي نوازل معـاصرة موثقـة. فبإمكـانك التفـكر مثلًا في جمـاعة لهم
عقارات متجـاورة وقرروا استحـداث فندق بعـد إزالة الحـدود الفاصلـة بين عقاراتهم. وفي هـذا ضرر على الجوار من
جراء زيادة الأحمـال على المرافق العـامة. فعنـدها فإن علـيهم قطع الضرر أو الـتحايل عليه. لـذلك فإن كـان استثمار
المـوقع كفندق مجـزياً ومغريـاً، فسيفعلـون ذلك دون إذن من السلـطات وقد يـستخدمـون مثلًا طريقـة للتخلص من
الفضلات السائلة في الموقع بإعادة استخدام بعض الماء ومعالجة البعض الآخر الصلب بالبكتيريا ودون إنهاك المرافق
المتـوفرة. وقد يلجؤون إلى طـريقة لزيادة خطـوطهم الهاتفية دون استخـدام الكيبلات الرئيسـية لأنه لا مجال لزيادة
الخطـوط الهاتـفية إلا مـن خلال شركة تـرسل لهم الإشـارات الهاتـفية دون المـرور خلال الأسلاك ولكن عـن طريق
الهوائيـات مما يـدفع المجتمع للـتفكير في طريقـة هوائـية لنقل المكـالمات كـما يفعل الهاتف الخلـوي أو الجوال الآن.
ولأن السكان يخـاطرون في استـثمارهم هذا وخـوفاً من أن يـظهر أحد الجـيران مستقبلًا ويـوقف استثمارهـم بدعوى
الضرر فسيحاولون إيجاد الفـندق بالتأكد من أنه لا ضرر هنالك على الجوار لأنه إن ثبت الضرر ولم يُقطع أو يُتحايل
عليه فإن الفنـدق سيزال. أي أن من هم في المـوقع حتى إن لم يتـمكنوا هم من إيجـاد الحلول، ولأن لهم الحق في اتخاذ
القرار، فسـيستعينـون بآخريـن متخصصين، أي أن الـدافع لإيجاد الحلـول لا يأتي من السـلطات ومن يعـمل لديهم من
المهنيين، ولـكنه يأتي من السكـان. فتظهر بـذلك الحلول من الموقـع. أي أننا نتوقع أن يـظهر عمران تـتجه فيه المعرفة

لخدمة رغبات السكان أولاً. 
ولأن السكان هم المسؤولون عن أملاكهم، فقد لا تتطور وسيلة إنتاج التيار الكهربائي بالطريقة التي نراها
الآن، أي من مكان بعيد تقوم فيه الـدولة بتوليد الكهرباء ثم يوزع عـلى العقارات عن طريق شبكات كهربائية، بل
قد تظهر مولـدات في نفس الموقع تنتج الكهـرباء لكل عقار، وهذه المـولدات قد لا تعمل بالـنفط، بل قد تعتمد على
الطاقـة الشمسية أو الرياح أو غير ذلك من المصادر الموقعـية. وفي هذا بالطبع كما بدأت الأبحاث بالإثبات، تخفيف
للتلـوث البيـئي لأنه لا حاجـة لشـبكات كهـربائيـة تسـتهلك الكثير مـن النحاس في الـتمديـدات، ولا حاجـة لفقدان
الكثير من الطاقة الكهربائية من جراء المقاومة خلال ترحال الكهرباء من نقطة لأخرى، وهكذا من أفكار معرفية
تـنبع بسبب اتخـاذ القرار من المـوقع. والآن لنقارن هـذا بما يأتي من العـالم الغربي، إذ أن جميع الخـدمات التـحتية من
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تصريف للفضلات وتوزيع للمياه والكهرباء هي شـبكات مركزية. وهذه الشبكات صـممت بطريقة مركزية ليس
لأن هذه المرافق ستكون أكثـر كفاءة إن هي أصبحت مركـزية، ولكن لأن التفكير المركـزي من خلال الدولة التي
أخذت على عـاتقها تقـديم جميع الخدمـات لأنها تمتلك المـصادر أدى لهذه الـشبكات المـنهكة للمجـتمعات اقتـصادياً،
ناهيـك عن أنها مستنـزفة لخيرات الأرض مما يـزيد من التلوث. أي أن الـباعث الأهم لتطـوير المعرفـة يأتي من الموقع

وليس من رأس مهني.
وهنـا قد تثير ثلاث حـقائق أو ظواهـر ناقداً وقـائلًا: X)أولاً( إن الدول الغـربية ولأنهـا رأسمالية ومـع العولمة
والخصخـصة بـدأت تتجه إلى أن الـذي يقدم الخـدمات هي شركـات متخصـصة ربـحية وتـسعى دومـاً لتقـديم أفضل
الخدمات بـأقل الأسعار. ولن يستطيع أي نظـام آخر إيجاد معرفة عمـرانية أفضل من هذه الشركـات المتخصصة سواء
كان الـقرار نابعاً ممن هم في المـوقع أم ممن هم في السلطةZ. ثم قـد تضيف قائلًا: X)ثانيـاً( ومن جهة أخرى، فإنه مع
تقـدم العلوم العـمرانيـة أصبح من الصـعب على الفرد غـير المتخصص اتخـاذ القرارات العمـرانية في مـوقعه دون أخذ
الإستشارة من المهنيين المـتخصصين، فلابد من المعماري المصـمم ولابد من المهندس المشرف المقـيم لحماية المنشأة من
تلاعب المـقاولين، وهكـذاZ. ثم تضـيف: X)ثالثـاً( إن أي إنجاز عـمراني لا يتـم إلا من خلال ما هـو متوفـر من مواد
إنشائية متوفرة في الأسواق. وهذه السلع كالنوافذ المصنوعة من الألمنيوم أو المطابخ الخشبية أو المولدات الكهربائية
المـوقعية الصغـيرة هي من إنتاج مـؤسسات أو مـصانع استثماريـة تبحث عن الربح، فـتقدم من خلال التنـافس أجود
منتج وبسعر أقل. ومن خلال هذه الحقائق أو الظواهر الثلاث تزدهر المعرفة العمرانية ممن هم خارج الموقع. وهذا
ضـد ما تحـاول )يا جميـل أكبر( إثباتهZ. أي وكـأنك تثبـت من خلال هذه الحقـائق الثلاث أن ما أدعـو إليه من تمكين
السكان كما فعلت الشريعـة لن يؤدي إلا إلى تمكين السكان من القرارات التصميمية الـبسيطة كتغيير مساحة غرفة
أو تغيير وظيفـة مسكن وما شـابه دون التأثير على العـمران المعرفي الأهم، بل فقـط استحداث عدة أنماط تـصميمية

تتبلور في الأعراف. وللإجابة على السابق أقول:
لقد قلت سابقاً أن المهم هو موقع اتخاذ القرار، وليـس المقصود بالطبع أن يأتي مسؤول سلطة أو رئيس شركة
لـيقف في الموقع ويتخذ القرار. بل المـقصود كما هو بديهي نـظام مجتمعي يكون فيه الـسكان هم متخذي القرارات.
فبـالنسبـة للظاهـرة الأولى: فعندمـا يتمكن سكـان المواقع، فـإن الشركات الـتي تقدم الخـدمات كـشركات الكهـرباء
ستسعى جـاهدة لإشباع احتيـاجات السكان حتـى تتمكن من بيع خدمـاتها العمرانية. وبهـذا فبرغم أن الذين اتخذوا
القرارات الخدماتية هم الشركات الخاصة، إلا أنهم وضعوا تحت ضغوط سكان المواقع. ولعلك هنا تقول: ولكن هذه
هي نفس سـمة الرأسمالية، فما الـفرق بين الحالين? فأجيـب: إن نظرنا إلى الإطار الأكبر، فـإن شركات الكهرباء الآن
مثلًا لا تستـطيع أن تخدم النـاس إلا بعد أخـذ موافقـات من الدولـة لمد شبكـاتها تحت الأرض. أي أن هنـاك نوع من
الإحتكـار لمن سبق وأوجد شبكاته من خلال الموافقات من الدولـة لأن قرار الموافقة على مواضع كيبلات الكهرباء
ومحطات التقوية هي قرارات لا تتم إلا بموافقة الدولة والتي هي أفراد يمكن رشوتهم. حتى وإن كانوا من النزهاء،
فإنه سيصعب على شركة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة من استحداث شبكات أخرى. ولأن الإحتكار وارد، فإن مهنيي تلك
الشركات هم من يقررون نوعية الخدمة مثل نوع العداد وكيفية تركيبه. أي أن التقنية أتت ممن هم خارج الموقع. أما
إن كـانت الشوارع تخضـع في سيطرتها للـسكان من حولهـا كما تؤدي لذلك الـشريعة )للتفصيل أنـظر كتاب Xعمارة
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الأرض في الإسلامZ(، فعنـدها لن تحـتاج الشركـات للإذن من السلطـات، بل من السـكان، والذيـن قد يرحـبون بمثل
هذه الـشركات لـتزداد المنـافسـة بينهـم، حتى أنه قـد تتفتت عـملية تـوصيل الكهـرباء لـقطاعـات أصغر، كـأن يقوم
بتركيب العـداد شركات تختلف عـن شركات الكيبلات، ويقـوم الساكن بـنفسه باختـيار العداد الكهـربائي الملائم له
من بـين عدة عدادات )لا أن يفرض عليه عداد معياري واحد لا خيار له فيه كما هو الحال الآن(. وقد تقوم شركات
أخرى بتزويد التيار الكهربائي من مولدات أصغر في مناطق متعددة من المدينة لتمر في كيابل شركات ثالثة، أو قد
تختفي الشبكات الكهربائية المركزية تماماً وتتحول المدن لمـستوطنات مستقلة في شبكاتها الكهربائية، فقد يقوم فرد
بنفسه بـشراء الكيبلات ثم تثبيتها تحت الأرض عن طريق شركات متخصصة فيمتلك تلك الكيبلات ليأجرها لجيرانه
مـستقبلًا كـاستثمار. ولأنهـا ملكٌ لـه فقد يحـرص على وضعـها داخل أنـابيب خـرسانـية أو مـن مواد أخـرى زيادة في
الحماية، وهكذا قـد يجد وسيلة أرقـى تقنياً غـير الأنابيب الخرسـانية. وقد يـقوم شخص ما بهـدم منزله وإنشـاء مولد
متـوسط الحجم بـاستخـدام النفـط أو حتى الـرياح لـتغذيـة بضـعة منـازل في الحي بمـردود مالي يفـوق تأجـير المنزل
وبتكلـفة أقل على الجيران، فإن نجحت تجربته قد يـكررها آخرون فتظهر الشركـات التي تنتج مولدات تناسب ذلك
الحجم وبكفـاءة أعلى. وهـكذا مـن تجارب خـاضعـة لقـرارات السكـان فترتقـي رويداً رويـداً الخدمـات بعيـداً عن
الإحتكاريـة والبيروقراطية وتأخذ خطـاً آخر في الرقي المعرفي. وما حدث هـذا إلا لأن عدد السكان والمواقع أكثر،

فتكثر بذلك التجارب والعقول المنتجة للحلول فتتراكم المعرفة لأنها مشاعة وليست حكراً لجهة ما.
وهنا لابـد من التنبه إلى أن الأفكار الـسابقة ما هي إلا محـاولات مني لتصور مـا قد يحدث، ولأن عقلي قاصر
وعلـمي محدود، فلابد وأن تكـون هذه الأفكار بـدائية إن قورنـت بما يمكن أن يحدث للمعـرفة العمرانـية من تطور
من خلال تفـاعلات ملايين العقـول مع الملايـين من المعطـيات والـظروف والخلافـات المختلـفة في العـالم الإسلامي.
ولكنك قد تقول: ولكن من أين للناس الأموال للقيام بكل هذه الأعباء من خدمات? فأجيب: كنت قد كتبت بحثاً
بعنـوان: The Merits of Cities Locations 12 أو جـدارة مـواقع المـدن، أوضح فـيه أن الخيرات الـتي في بــاطن
الأرض وظاهره من معـادن سائلة أو صلـبة هي ملك لمن استحـوذ عليها في الشريعـة الإسلامية، وهذا مـشابه لإحياء
الأرض إلا أنه إحيـاء للمعادن. ولأن المعـادن متفرقـة على الأرض، فإن النـاس سيرتحلون لمـواقع هذه المعـادن، فينتشر
العـمران بذلك حـولها فلا تكتـظ المدن كالعـواصم الحاليـة، أي أن مدننـا المعاصرة لا تعكس مـا أرادته الشريعة، ألا
وهو الإستيطان بالقرب من الخيرات، ولكنها تعكس الإستيطان بالقرب من المسؤولين في العواصم والذين يسيطرون
على هذه الموارد ثم ينفقـونها لما فيه المصلحة كما هو مفترض بهم، إلا أن هذا قد لا يحدث دائماً، بل الذي يحدث هو
أن هذه المدن تصبح هي الأهم وهي الأكثر استهلاكاً لـدرجة أن جميع العواصم في العالم الإسلامي هي مستوطنات
مسـتهلكة ذات عبء اقـتصادي ينـهك الإقتصاد الـوطني ولا يدعـمه. أما مع تطبـيق الشريعة، ولأن الـسكان هم من
يملكـون هذه المـعادن ويتـصرفون في أمـوالها فهـم الأثرى مقـارنة بـالسلـطات. هـكذا استـدل بعض الـفقهاء على أن
ملكية المعدن أيا كان )وليس الأرض( تكون بإحيائه وذلك بإظهاره. واتفقوا على أن كل ما يجمع أو يحاز من معادن
سـواء كانت ظاهرة أم باطـنة هي ملك لمن احتازها وبـذل مجهوداً في جمعها. وفي هذا دفع للـكثير من الناس للمبادرة
والعمل. فقد اسـتنتج العبادي مثـلًا من دراسته للمذاهب بـأن قال: Xاتفق الفقهاء على أن مـا يحاز من معادن الأراضي
المبـاحة يملك بـالحيازة والإستيلاء؛ وإن اخـتلفوا في مقدار الـواجب فيه، وأنواع المعـادن التي يجب فيهـا، وغيرها من

الأمور التي تتعلق بالمعادنZ.13 أنظر مثلًا إلى ما قاله ابن قدامة من المذهب الحنبلي: 
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Xومن سبق في المـوات إلى معدن ظـاهر أو بـاطن فهـو أحق بما ينـاله منه؛ لقـول النبـي صلى الله عليه
وسلم: }من سـبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له{. فإن أخـذ قدر حاجته، وأراد الإقامة فيه بحيث
يـمنع غيره، مـنع منه؛ لأنه يـضيق على الـناس مـا لا نفع فيه، فـأشبـه ما لـو وقف في مـشرعة المـاء لغير
حـاجـة. وإن أطـال المقـام والأخـذ، احـتمل أن يـمنع؛ لأنه يـصير كـالمتـملك له. واحـتمل أن لا يـمنع؛
لإطلاق الحديث. وإن استبق إليه إثنان، وضاق المكان عنهما، أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على
صاحبه. ويحتمـل أن يقسم بينهما؛ لأنه يمكن قـسمته، وقد تساويـا فيه، فيقسم بينهـما، كما لو تداعيا

  14.Z... .عيناً في أيديهما ولا بينة لأحدهما بها
والمـهم لموضـوعنا الآن هـو أن الناس سـيكونـون أكثر ثـراءاً مما هـم عليه الآن. ولأنهم مـتقاربـون في تحقيق
الفرص وفي مقدراتهم البدنية والذهنية، حتـى وإن كان أحدهم يفوق الآخر بعشر مرات في مقدراته الفكرية، فإن
الـفارق بـين الأغنيـاء والفقـراء لن يكـون كبيراً كـما هو حـال مجتـعاتـنا الـرأسماليـة اليـوم. ولأن النـاس أكثـر ثراءاً
فبإمكانهـم النفقة على الخدمـات العامة. أي في مثل هـذه التركيبة الإقتـصادية فإن مـسؤولية العـمران تقع على الناس،

فيكون القرار المتخذ ممن هم في الموقع في الأغلب.
أمـا بالنسـبة للحقيقـة الثانـية، وهي بخصـوص تعقد العلـوم العمرانيـة واستحالـة تمكن الناس مـن اتخاذ قرار
ملائم دون الإستعانـة بالمهنيين، وبهذا فإن المعرفة لا يمكن أن تنـبع من السكان، بل من المهنيين كما هو حال الدول
الرأسماليـة المعاصرة، فإن إجابتي هي كالآتي: كما هو معلوم وذكره كثيرين )مثل هبراكن وعبير اللحام في أبحاثها(
فهناك فـرق شاسع بـين أن يكون المهـني في موقع الـسلطة واتخـاذ القرار، وبين كـونه أجيراً يحقق رغبـات من هم في
الموقـع من ملاك. فعلى سبيل المثـال، إن أراد مستثمـر ما بنـاء مجمع سكني، فـإن تعامله مع المعـماريين والمخططين إن
كانـوا من المسؤولين في الدولة يختلف جذرياً عما إذا كانوا يـصممون له. فإن كان لهذا المستثمر الحق في اتخاذ جميع
القرارات دون الرجوع للـدولة، فإن سلوك المهني المصمم أو المشرف أو المنفـذ سيكون خاضعاً لهذا المالك والذي إن
كـان جشعـاً فقد يـرى أن في زيادة عـدد المسـاكن في رقـعة صغـيرة زيادة في الـربح. ولكـن سرعان مـا سيفقـد هذا
المستثمر زبائنه لأن مسـتثمراً آخر سيبني ما هو أكثر أناقة بـمساكن أقل، وهكذا من خلال هذا التنافس البعيد عن
تسلط المسؤولين نجد أن المهنيين يبدعون ولكن تحت رغبة وظروف من هم في الموقع. وهنا أريد أن أوضح أن هذا
المثال هو لتوضيح المسألة، لأنه إن طبقت الشريعـة فإن هذا قد لا يحدث أبداً لأنه لن يظهر مستثمر بهذه القوة التي
تمـكنه من بـناء مجـمع متكـامل، فهـذا وضع يظـهر مع الـرأسماليـة التي تفـرز الأثريـاء على حسـاب الفقـراء.15 فمع
التـمكين الذي تـأتي به الشريـعة للنـاس، سيتقـارب الناس في الـدخل وستظهـر الأحياء الـتي يملكهـا من يقطـنها من
سكان بـإذن الله. وعندها فإن الحاجة للمهني ستأخذ منحى آخر وكـأنه بناّء )بتشديد النون( لوجود الأعراف البنائية

كما وضحت مراراً وتكراراً فيما كتبت. وهذا يسحبنا للحقيقة أو الظاهرة )كما أحب أن أسميها( الثالثة:
بالطبع فإن أي منتج عمراني ما هو إلا تجميع لما هو متوفر في الأسواق من منتجات، وأن هذه المنتجات تحت
مظلة الرأسماليـة تعطينا أفضل الحلـول بأقل الأسعار. لكن إن نظـرنا للتركيبة الإقتـصادية الأكبر للمجتـمعات الحالية
نجـد أنها لا تطبق الإسلام. وكما قلـت سابقاً، ولأن التفـاوت في الدخل كبير بـين الناس بسبـب عدم تطبيق الإسلام،
فإن مـا هو متـوفر في الأسـواق هو الأفـضل الذي يلائـم هذه التركـيبة الـتي يرفـضها الإسلام. فمـثلًا، هنالـك مصانع
للـثريات وذات قوالـب إسلامية Xكما يزعـمونZ والتي تصل قيمـة كل ثريا منهـا لما يزيد عـن دخل مئة ألف مسلم
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شهرياً دون مبـالغة. وهنالك مصانع للزجـاج التي تنتج زجاجاً معشقاً ويـظهر كأنه إسلامي في نقشه ورسمه وألوانه
ويزيـد في تكلفته عـن دخل عشرات الآلاف من المـسلمين. وهـناك تقـنية لإنـشاء قبـاب تزيـد في تبذيـرها في الـقبة
الـواحدة عـلى ما ينفـقه أكثر مـن مئة ألف طـالب علم لـشراء كتاب ضروري. وهـناك أرضيـات رخاميـة ذات رسوم
تنعت بأنها إسلامـية تكلفة المتر المـربع منها يزيـد عن دخل عشرات الأسر لعدة سنـوات. أي أن التقنية المـستخدمة
برغم أنها نتجت عن تنـافس شديد بين المنتجين إلا أن الهدف منها هو إشباع رغبات أفراد مجتمعات رأسمالية. ولكن
مع تطـبيق الشريعـة وتمكن النـاس فإن المنـتجات العـمرانيـة برغم أنهـا لم تنتج ممـن هم في الموقع، ولـكنها خـاضعة
لإشباع رغبـاتهم، ولأنهم أفراد ذوي قـوة شرائية متقـاربة )فقد يكـون دخل فرد أضعاف الآخـر، ولكن ليس ملايين
أضعـاف الآخر بسـبب أحقيتهم في الـوصول للخيرات( فـإن السلع العمـرانية سـتكون بنـوعيات عـالية وذلك لأنه في
)حقبة معيـنة من الزمن( فإن التقنيـة الأعلى في المجتمع هي التي تخدم أكثر أفـراد المجتمع آنذاك. ومن جهة أخرى،
ولأن التجارب لإنتاج الحلول العمرانية موجهة لـشرائح متقاربة في الدخل، أي موجهة لعموم المجتمع، أي لعدد هائل
من الأفـراد وليس لشرائح في طبقات مـالية متباعـدة، فمع زيادة الإنتاجيـة لعدد أكبر، فإن المحاولات الإنـتاجية بدل

أن تتشتت، ستتركز أكثر فترتقي المعرفة أكثر لتلك الحقبة الزمنية، ولأن الزمن يتقادم، فإن المعرفة تتقدم.
ولعل ممـا قـد يميـز هـذا الإنتـاج العمـراني المـبني على قـرارات من هم في المـوقع هـو مـا يحـاول الغـرب الآن
الوصـول إليه من الـتنميـة المسـتدامـة، أو ما يـعرف بـ sustainability. فلأن الإنـتاج نـابع من رغبـات من هم في
الموقع، ولأن من في المـوقع سيحاولون تخفيـض التكلفة، فسيلجـؤن إلى استخدام المواد المحليـة، ولزيادة التخفيض في
التكلفـة، فقد يتم استخدام هـذه المواد دون تغيير خصائصهـا. وكمثال على ذلك، ففي المدينـة الإسلامية نرى العقود
مثلًا تـم إنشاؤهـا باستخـدام أحجار إن تـم هدم المبنـى فيمكـن استخدام الحجـارة مرة أخـرى. وفي هذا تـوفير كبير
للمواد المستهلكـة. أما مع الديمقراطيـة والرأسمالية، فإن ما تحـاول الشركات فعله عادة هو إنـتاج مصنوعات يصعب
على الناس الحصـول عليها إلا مـن خلال شركاتهم. فكما هـو معروف فإن شركـات الأدوية مثلًا لا تهتم بـنشر الوعي
الصحي بحث النـاس لاستخدام الحبـة السوداء لأنهـا مادة في متنـاول الجميع، بل فقط تفعـل ذلك إن هي تمكنت من
وضع الحـبة الـسوداء في تـركيـبة خـارج متـناول أيـدي النـاس ليـأتي الربـح. وكذلك مـواد البنـاء، فتجـد المواد العـازلة
الحرارية تنتشر في الأسواق كمركبات بتروكيميائية وليست كمواد طبيعية، وتجد الألوان الباهرة لطلاء الحوائط التي
لا تستطيع إلا الشركات الكبيرة إنتاجها )وبعد تلويث البيئة من فضلات التصنيع(، وهذا على عكس البيئة التقليدية
التي بـرع سكانها في استحـداث ألوان باهرة إذا مـا قورنت بإمكـاناتهم البدائيـة من مواد طبيعيـة دونما تلويث بيئي.
وهكذا فإن المعرفة العمرانيـة في المجتمعات الرأسمالية محصورة في التعقيد الذي هو خارج إطار أيدي الأفراد. وكأن
الشركات تحاول جـاهدة تجهيل من هم في الموقع. أي أن العمران سيكـون قابلًا لإعادة الإستخدام في مواده من جهة،

وستكون منشآته من مكونات لا تلوث البيئة من جهة أخرى. هذا بالإضافة للآتي:
لأن إحياء الأرض الذي أتت به الـشريعة تم إلغاؤه، ولأن على الناس السكنـى في المدن الإدارية أو الصناعية
ذات القرارات المركزية، فـقد أصبح للأرض قيمة شرائية عاليـة يفوق ما عليها من أعيان عمـرانية أحياناً. فقد يصبح
عقـار ما ذو قيمـة مرتفعة لـيس لأن المبنى الـذي عليه يستحق ذلك، ولـكن لأن موقع الأرض أصبح ذو قيـمة شرائية
مرتفعة، فعنـدها قد يقرر المـالك هدم المبنى لبنـاء مبنى أكثر ارتفـاعاً لزيادة المردود الـربحي كما هو حادث في أبو
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ظبي مثلًا. وفي هذا هدر للموارد. أما مع تطبيق الشريعة، فإن ما على الأرض من استثمار كالمباني والمزارع هو الذي
يعطي الموقع قيمـته الشرائية، وليس الأرض لأن قيمة الأرض الشرائية متدنية بسبب تطبيق الإحياء للأرض والمعادن.
لذلك فـإن المبنى لن يـزال، ولكن يعاد استخـدامه لأن العناصر الـتي تكونه ذات قيـمة مرتفعـة بالنسـبة للأرض. لذا
نجد أن فكرة إعادة الإسـتخدام وسيلة واسعة الإنتشار في المدن الإسلاميـة، وفي هذا توفير للكثير من الموارد لدرجة
ظهـور أعراف بنائية تساعـد على إعادة الإستخدام.16 فكل ما عليك فعله مثـلًا هو قراءة XالخططZ للمقريزي لترى

كيف أن القاهرة كانت ذا نسيج يعيد استخدام نفسه مراراً.
أخي الـقارئ وأختي القارئة: إن محاولة شرح حـركيات أو آليات ظهور الحلول العمـرانية في مقالة كهذه، لهو
أمـر شبه محال، وذلك لأن الـشريعة يمكـن تشبيههـا وكأنهـا نقاط أو عقـد من الحقوق، فـالإحياء عقـدة، والإحتجار
عقدة، والشفعة عقدة، ومبدأ الضرر عقدة، وحقوق مسيل الماء عقدة، وحقوق الجار عقدة، وحقوق الحائط المشترك
عقدة، وغيرها كثير من العقد العمـرانية. هذا بالإضافة للعـقد الإقتصادية، فإحياء المـعادن عقدة، ونوعية المستحقين
لـلزكاة وطـريقة تـوزيعها عقـدة، وطريقـة توزيع الغنـائم عقدة، ومـصارف الفيء عقـدة، والبعوث عـقدة، والأموال
الظاهـرة عقدة، والأموال الباطنة عقـدة، والديوان عقدة، وهكذا من عقد ذات مـردود اقتصادي تمكيني، ناهيك عن
العقد حول السيـاسة والقيم والأخلاق، وجميع هذه العقد وكـأنها تكوّن )بتشديد الـواو( شبكة ثلاثية الأبعاد، وهذه
الشبكـة تتلاقـى فيهـا حدود الحقـوق والتي كـأنها خـلايا متـلاصقة، كل خلـية تمثـل حقاً، وكل عقـدة تتصل بـالعقد
الأخـرى من خلال الأسطح المتلامسـة وتؤثر فـيها وتتأثـر بها لترتقي جميع الـعقد معاً. ولأن كل عقـدة معقودة بعقد
أخرى، فـإن الشبكـة في رقي مستمـر لأن كل جزء فيـها يسحـب الكل بسحب الجـزء الذي لابـد وأن يسحب الكل
وكأنه كـائن حي. فحق الإحـياء يقلل من أسعـار الأراضي، وهذا يـرفع من قيمـة ما على الأرض من أعيـان، وبهذا لن
يكـثر هدم المبـاني ولكن يزداد إعـادة الإستخدام، فتـنتشر المعرفـة بشأن إعـادة الإستخدام، ولأن مبـدأ الضرر يعطي
الناس الحق في التصرف، فـإن الأعراف تزداد سمواً من خلال المشـاركات في الحلول ويزداد بالتـالي التشابه بين المباني
فيظهر التصنيع الملائم لعناصر العمران، فيزداد الحل العمراني خضوعـاً للتجربة ليتطور أكثر وأكثر مما يؤدي لراحة
الـسكـان في عمـرانهم ممـا يـزيـد من مقـدرتهـم على العطـاء في أعمالهم، ولأن أبـواب التمـكين مفتـوحـة لهم سيـزيـد
استثمارهـم ويزداد مقـدار الزكـاة عليهـم فينفـق بعضه لابن الـسبيـل فيسـافر العـاطل عن العـمل لمواطـن المعادن أو
المراعـي فيصبح مـنتجاً وبهـذا يزداد وعـاء الزكـاة، ومرة أخـرى يزداد عـدد المنتجين في المـجتمع، ومع تطـور وسائل
الإنتاج فـإن الناس يـمضون أوقـاتاً أقل في العمل ممـا يتيح لهم المـزيد من الـوقت للإبتكـار في تصنـيع خيرات أخرى
فيـزداد المـال لـينفق على المـدارس ويـتحسـن التعلـيم وهكـذا من دورات لعقـد كل عقـدة تـسحب الأخـرى. لـذلك
يستحيل علي توضيح مـا أحاول منذ أكثر مـن 15 سنة تقصيه في مقالـة كهذه )وسيظهر في كتـاب بإذن الله(. فأرجو
المـعذرة إن لم أكـن مقنعـاً كما يجب. ولكـن لي رجاء أخـير، ألا وهو أنـنا بـالتحـمس لـشكليـات العمارة الإسلامـية
السابقة ولصقها في ما هـو معاصر نساعد الأنظمة العمرانية الحالية على الإنتشار لأننا نوهم المسلمين أنهم بخير بدليل
المباني الإسلامية الرائعة التي يرونهـا. فالأحرى بالعمارة الإسلامية ألا تكذب. وهي عندما تقتبس من الماضي لحاضر
مختلف نـاتج من نظم رأسـمالية فـإن الكذب في هـذه الحالـة مضاعـف والعياذ بـالله. أي كأننـا نُلبس الـرأسماليـة زياً

إسلامياً. ولا حول ولا قوة إلا بالله.  .....    والحمد لله رب العالمين.
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